
 باريــس – عـــزا مســـؤول فـــي الأمـــم 
المتحدة الفشـــل السياســـي فـــي تونس 
واليمن الى حركات الاســـلام السياســـي  
لافتـــا إلى أن التنظيمـــات الدينية توظف 
حقـــوق الإنســـان فقـــط للوصـــول إلـــى 
الســـلطة، إذ أنها لا تؤمن بالإنسان إنما 
بعقيـــدة الجماعـــة، وبالتالـــي لا تؤمـــن 
بالدولة الوطنية لأنها تســـعى إلى إقامة 

دولة إسلامية.
وقال كمـــال الجندوبي ، رئيس فريق 
الخبراء الخاص باليمن،  إنه في كل مرة 
يـــزداد إغـــراق اليمن في صراع تســـبب 
في إحدى أكبر المآســـي الإنسانية التي 
عرفتهـــا البشـــرية، إلا ونجـــد الحوثيين 
المدعوميـــن من إيـــران، وحزب الإصلاح 
الـــذراع اليمنية للتنظيم الدولي للإخوان 

المسلمين في قلب الصراع.
وأضـــاف الجندوبي فـــي تصريحات 
ل» العـــرب» علـــى هامـــش مشـــاركته في 
نـــدوة دوليـــة عـــن الأوضاع فـــي اليمن، 
نظمتها فـــي باريس الفيدراليـــة الدولية 
لمواطنـــي الضفتيـــن (FTCR) ومنظمـــة 
”ذي يزن“ اليمنية الدولية،  أنه اشـــار في 
تقارير أممية سابقة  إلى مسألة التطهير 
العرقي الذي يمارســـه الحوثيون مثلا أو 
حزب الإصلاح في أكثر من مكان وأكثر من 

مناسبة.

الملف اليمني

الخاصة  الأمميـــة  اللجنـــة  وتعكـــف 
بحقوق الإنســـان في اليمن على مراجعة 
تقريرها الثالث، الـــذي يرصد تطور أداء 
الســـلطة الشـــرعية اليمنيـــة فـــي مجال 
مراقبة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان. 
وتحدث كمال الجندوبي عن هذا التقرير 
لافتـــا إلى أنه تم تـــدارك نقائص التقرير 
الأول والتقريـــر الثاني. وترصد التقارير 
الثلاثة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن 
اســـتنادا إلى القانون الدولي في الفترة 

الممتدة من سنة 2014 إلى اليوم.
ووصف الجندوبي المهمة التي يقوم 
بها وفريقه بأنها صعبة ومتشـــعبة فهي 
تتطلـــب اســـتراتيجية دقيقـــة ومنهجية 
واضحة. وأكـــد أنه في التقرير الثالث تم 
توســـيع المدة الزمنية من 2014 إلى 2019 
وأن فريـــق الخبراء اســـتكمل مـــا لم يتم 
إنجازه في التقرير الأول وتم بذلك توسيع 
جوانـــب البحث، مفيدا بأنـــه في التقرير 
الأول لم تكن هناك دراسة جيدة لموضوع 
الألغام الأرضية والذي وقع تناوله بأكثر 
تفصيـــل ودقة فـــي التقريـــر الثاني، كما 
أنـــه لم يتم إدراج تحالـــف الحوثيين مع 
الرئيـــس الســـابق علي عبداللـــه صالح 
عـــام 2015 ووصولهـــم وســـيطرتهم على 
مدينـــة عـــدن. عـــلاوة على عدم دراســـة 
الانتهـــاكات الكبيـــرة التي وقعت 
في مدينة مـــأرب. وكل هذا تم 

تداركه بأكثر 

استفاضة 
وتدقيق 

في التقرير 
الثاني عام 

.2019
وبشأن 

إضافات التقرير 
الثالث، أوضح 

الجندوبي أنها ”ستكون 
من خلال عملية تحيين دقيقة 

للانتهاكات السابقة، بالإضافة 
إلى التركيز على مسألة المجاعة 

كأداة للحرب، والحالة الكارثية 
التي يعاني منها اليمنيون اليوم“. 

لكن رغم الصورة السوداوية، 
أقر رئيس اللجنة الأممية ببعض 

التغيرات وقد لاحظ بعد نشر 
التقريرين الأولين مثلا ”التراجع 

في عدد مراكز الاحتجاز العشوائية 
والخارجة عن السيطرة، خاصة 

سيطرة السلطة الشرعية المعترف 

بها دوليـــا“. ومراكز الاحتجاز هذه كانت 
تسجل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان 

مثل التعذيب والاغتصاب.
وبيّـــن الجندوبـــي أنـــه مـــن نتائج 
التقريرين السابقين أن وقع إطلاق سراح 
الكثيـــر مـــن الموقوفيـــن والمحتجزيـــن 
بصورة اعتباطية وغير شـــرعية، وكذلك 
تم تســـجيل تطور على مســـتوى اللجنة 
الوطنية للمراقبة التي وضعتها السلطة 
الشـــرعية وتعزز دورها واســـتقلاليتها، 
وقـــد تطـــورت إمكانياتها كثيـــرا مقارنة 
بالســـابق. وأشـــار إلى أن اليمـــن اليوم 
يحتاج إلى آلية وطنية تأخذ على عاتقها 
عملية المســـح والبحث وحفـــظ الذاكرة 
والشهادات والأدلة التي سيقع توظيفها 

من قبل العدالة.
توصياتنا  ”فـــي  الجندوبي  وأضاف 
هناك دائمـــا تأكيد على ضـــرورة الوقف 
بضـــرورة  ونوصـــي  للحـــرب.  الفـــوري 
مســـاعدة المفوض الخاص للأمين العام 
للأمـــم المتحدة حتى ينجح فـــي مقاربة 
أوسع لدفع الفرقاء إلى التفاوض والبحث 
عن حل سياســـي وليس عن حل عسكري. 
لأن الحـــرب في اليمن هـــي الكارثة التي 
تزيـــد كل يوم في تعميـــق الجرح اليمني 
ولن تسمح بانتصار أي طرف من أطراف 
النـــزاع. كذلك نوصـــي دائما بأن لا تهمل 
عملية التســـوية والمفاوضـــات الجانب 
الإنســـاني، وحتى لا تكون على حســـاب 
الضحايـــا والحال أنه لا يمكـــن بناء أي 
مصالحة إلا إذا توفرت العدالة الانتقالية 

الحامية لحقوق الإنسان اليمني“.
ويذهب المتابعون على أن المعضلة 
الحقيقيـــة التـــي يعانـــي منهـــا اليمـــن 
والتـــي تعتبر أحد أبـــرز عوامل تقويض 
اســـتقراره هي نفوذ الجماعـــات الدينية 
واســـتمرارهم في انتهاك حقوق الإنسان 
تحت مرأى المجتمع الدولي. وإلى جانب 
الحوثيين الذين يستغلون الوازع الديني 
فـــي الأزمـــة، هناك عـــدة أطـــراف دينية 
نافذة علـــى غرار حزب الإصـــلاح، الفرع 
المســـلمين،  الإخوان  لجماعـــة  اليمنـــي 

الذي ارتكب انتهاكات إنســـانية خطيرة. 
وعمـــا إذا كان الفريـــق الأممـــي قد تنبه 
إلى خطر هذه الجماعات، أكد الجندوبي 
أنـــه لم يغب فـــي كل تقاريـــر اللجنة دور 
الجماعـــات المتطرفـــة وصراعاتها، كما 
لم يغب البعد الإقليمي باعتبار أن اليمن 
موجود فـــي منطقة تؤثر فيها العديد من 
القوى الإقليمية مثل إيران والســـعودية. 
وأشـــار إلى أن الدارس للحالـــة اليمنية 
يلاحظ بســـهولة كثرة وجود الجماعات 
الدينيـــة التـــي تلعـــب دورا خطيـــرا في 
تأجيـــج الصـــراع وفـــي انتهـــاك حقوق 
الإنســـان، بدايـــة مـــن الحوثييـــن طرف 
النزاع الرئيســـي مرورا بحزب الإصلاح 
الإخواني ووصولا إلى السلفيين وكذلك 
تنظيـــم داعش، ونهايـــة بتنظيم القاعدة 

الذي له وجود قوي على الأرض.
وأكد الجندوبـــي ”نحن واعون كثيرا 
بمســـألة التطـــرف الدينـــي، والجماعات 
الدينيـــة وصراعاتهـــا فـــي مـــا بينهـــا 
وتأجيجها للنزاع والحرب في المشـــهد 
اليمني. وقد أشـــرنا إلى مسألة التطهير 
العرقي الذي يمارسه الحوثيون مثلا أو 
حزب الإصلاح في أكثـــر من مكان وأكثر 

من مناسبة“.

تقييم المشهد التونسي

وشـــكل اللقاء مع الحقوقي التونسي 
كمـــال الجندوبـــي فرصـــة للتطـــرق إلى 
المشهد السياســـي في بلده، فالجندوبي 
إضافة إلى ترؤسّه لجنة الخبراء الأممية 
الخاصة باليمن، ســـبق أن تولى محليا، 
حقيبـــة وزاريـــة خاصـــة بالعلاقـــة مـــع 
المدني  والمجتمع  الدســـتورية  الهيئات 
وحقوق الإنســـان في أعقـــاب ثورة يناير 
2011. وفي تعليقه على فوز قيس ســـعيّد 
بالرئاســـة قال الجندوبـــي إن ذلك مرده 
نفـــور الناس مـــن التنظيمـــات الحزبية، 
السياســـية  النخـــب  تجـــاه  فعـــل  وردة 

المتهمة بالفساد والتبعية.
ويتســـاءل الجندوبي موجها خطابه 
لســـعيّد ”ما العمل، حيـــن يضعك الحكم 
أمام إكراهات وتناقضات كنت تراها من 
قبل خارج الحكم بسطحية معينة وتعبر 
عـــن موقفك دونمـــا أي حرج لأنك لا تمثل 
إلا نفسك؟ وحينما تكون في الحكم تلوح 
لك هذه القضايا والإشكاليات أكثر عمقا 
وتعقيـــدا.. لا بد من أخذ القرار بســـرعة 
لصالح الدولة. من هنا يحصل التناقض 
والصراع بين الذاتي والموضوعي، ومن 
هنـــا نلاحظ بعـــض التخبط فـــي الأداء 

وبعض التناقضات“.
وأشـــار الحقوقـــي التونســـي إلـــى 
أنـــه ”على الصعيـــد الخارجـــي لا يجب 
أن نكتفـــي بترديـــد الشـــعارات الكبيرة، 
لأن هناك سياســـات خارجيـــة وتراكمات 
وأعرافا ودبلوماسية دولية وقوى عظمى 
تتحكـــم في المشـــهد العالمـــي. وتونس 
باعتبارهـــا عضـــوا فـــي مجلـــس الأمن 
الدولي، فهـــي يوميا تواجه إشـــكاليات 
عميقـــة وتتعـــرض لضغوط كبيـــرة، لأن 
مجلـــس الأمن هو مقـــر لصراعات يومية 

بين القوى العالمية المؤثرة“.
علـــى  وجـــب  هنـــا  ”مـــن  وتابـــع 
الدبلوماســـية التونســـية أن تعي دورها 
الخطيـــر الراهن وتعـــرف كيف تتصرف 
التـــي  والمواقـــف  القـــرارات  وتتخـــذ 
ســـيكون لها تأثير مباشر على علاقاتها 
ومصالحهـــا الدوليـــة خاصـــة وهي تمر 
بظـــرف اقتصـــادي صعب. المســـألة في 
الحقيقة ليســـت هينة وبســـيطة، فنحن 
أمام خمس دول عظمى تســـاعدنا كل يوم 
اقتصاديـــا واجتماعيـــا وعلـــى كثير من 
الجبهات لذلك يجب أن نعرف كيف نحرك 
دبلوماســـيتنا. فالمســـألة  الدبلوماسية 

الدولية 
أكبر من مجرد شـــعارات كبيرة تردد على 

الملأ“.
وكان هـــذا الحديـــث مدخل الســـؤال 
حـــول قـــرار إعفـــاء 
تونـــس  منـــدوب 

الأمـــم  لـــدى  الدائـــم 
المتحـــدة المنصـــف البعثي، وهو 
قرار قـــال الجندوبي إنـــه ”خاطئ 
شـــكلا ومضمونا، ويضر بالدولة 
ومصداقيتهـــا،  التونســـية 

متســـائلا  وشـــرح  وبدبلوماســـيتها“. 
”تونس اليـــوم لديها ولاية بســـنتين في 
مجلـــس الأمن الدولي، فمن ســـيصدقنا؟ 
ومن هو الدبلوماسي الذي سيشتغل في 
ظروف مريحة؟ ومـــن هو الطرف الدولي 

الذي سيعمل معنا بجدية؟“.
ويذهب المتابعين إلى وجود ضغوط 
أميركية مورست على الرئيس التونسي 
قيس ســـعيد، وهـــي وراء إقالة المنصف 
البعثي، وهو أمر لم يستبعده الجندوبي 
الذي قـــال إن الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب يريد فـــرض هذه الصفقة على كل 
الأطراف. وهو يهدد كل من لا يتفق معه، 
وليســـت تونس فقط وإنمـــا الأردن مهدد 
أيضا للموقف الذي اتخـــذه، وكل الدول 
العربيـــة تقريبـــا. والعديد من الرســـائل 
الواضحة وصلت منـــه إلى كل الأطراف. 
فإمـــا أن تكون معـــي أو أن تكون ضدي، 
هذه هي الرســـالة الأميركيـــة باختصار 
ووضـــوح. وبخصـــوص موقفـــه كخبير 
دولي مـــن صفقة القرن، قـــال الجندوبي 
إن هذه الصفقة هـــي بمثابة تركيز نظام 
فصل عنصـــري (أبارتايـــد) لافتا إلى أن 

مصيرها سيكون الفشل.

الإسلام السياسي في تونس

ويشـــكك بعض المتابعين في تعامل 
تيـــار الإســـلام السياســـي فـــي تونس، 
والـــذي تمثله حركة النهضة مع منظومة 
حقوق الإنســـان أمام مســـاعيها توظيف 
المنظومـــة القيمية الإنســـانية للوصول 
إلى الســـلطة. وحســـب رأي الجندوبي، 
يوظـــف الإســـلام السياســـي العديد من 
المســـائل ومنها مسألة حقوق الإنسان 
للوصول إلـــى غايته الأولـــى والأخيرة 
وهي الســـلطة والحكم. وأكد الجندوبي 
”بالإضافة إلى كـــون هذا الرأي هو قناعة 
شـــخصية مترسّـــخة لديّ، فهذا ما أثبته 

التاريخ فعليا“.
الإســـلام  علاقـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
السياسي ومسألة حقوق الإنسان مجرد 
علاقـــة توظيفيـــة لا غير وليســـت مبنية 
على قناعات حقوقية شخصية، لافتا إلى 

أن الإسلام السياســـي لا يؤمن بالإنسان 
وإنما يؤمن بعقيـــدة الجماعة والإخوان. 
بالفـــرد،  يؤمـــن  لا  السياســـي  الإســـلام 
وحقـــوق الإنســـان مبنية علـــى الحقوق 
الفرديـــة الخاصة والجمعيـــة أيضا، لكن 
بخاصـــة الحقوق الفرديـــة. كما لا تؤمن 
بعالمية  السياســـي  الإســـلام  جماعـــات 
وكونية حقوق الإنســـان وإنما تشـــخص 
الأمور وترتبها حسب ترتيب آخر، حيث 
يوجد المســـلم أولا ثم الآخرون من بعده. 
والإســـلام السياســـي لا يؤمـــن بالدولة 
الوطنيـــة والجمهورية، لأنه يســـعى إلى 
إقامـــة الدولة الإســـلامية. لذلـــك فعلاقة 
الإســـلام السياســـي بمنظومة وفلســـفة 
حقوق الإنسان هي علاقة ملتبسة ونفعية 

بالأساس.

واعتبر كمـــال الجندوبـــي أن حديث 
أحزاب الإســـلام السياســـي، علـــى غرار 
النهضـــة، عـــن التطـــور والتحديث ليس 
ســـوى مجرد تأقلم تكتيكي وظرفي، لافتا 
إلـــى أن قضية الجهـــاز الســـري لحركة 
مشـــروعها  بوضـــوح  كشـــف  النهضـــة 
العميق وهو مشروع الإسلام السياسي، 
ليـــس فقـــط كمـــا يقـــال تعاونا وســـعيا 
للتوافـــق، وإنما هـــو محاولـــة واضحة 
لاختراق أجهزة الدولة والسيطرة عليها، 

ومن ثمة السيطرة على المجتمع.
وأضـــاف أن النهضـــة تبحـــث دائما 
على التوافق في الحكـــم لأنه ليس لديها 
مشـــروع سياســـي واضح. وأفكارها لن 
تمر اليوم في تونس. واعتبر أن النهضة 
فشـــلت، في كل الجوانـــب. ووصولها كل 
مرة واحتلالها المراتب الأولى انتخابيا 

هو لكونها الحزب الوحيد المنظم مقارنة 
ببقيـــة الأحـــزاب. ومـــع كل ذلـــك، يبيّـــن 
الجندوبي أنه ليـــس ضد وجود النهضة 
في المشـــهد السياســـي وأنه يدافع على 
حقها في الحضور. لكن هذا الحضور إذا 
كان سيتمّ على حساب الجمهورية وعلى 
حســـاب الدولة أو على حســـاب تحويل 
وجهة المسار الديمقراطي التونسي إلى 

مسار أخر، لا يمكن القبول به.

نخبة جديدة

ويجمـــع المتابعـــون للأوضـــاع في 
تونـــس علـــى أن النضج السياســـي هو 
الرهان الحقيقي للثورة التونســـية، وهو 
مـــا يؤكده أيضا الجندوبـــي لافتا إلى أن 
وجـــود مفارقة كبيرة بين نضج الشـــارع 
نخبـــه.  ودوغمائيـــة  اليـــوم  التونســـي 
ففـــي مقابـــل النضـــج السياســـي الذي 
أظهره الشـــارع تلوح النخبة السياسية 
التونســـية متخلفة وغارقة فـــي أفكارها 

القديمة البالية.
ويقول الجندوبي ”النخبة السياسية 
التونســـية هرمـــت ويجب الدفـــع بنخبة 
سياســـية جديدة في تونس“، مؤكدا على 
ضرورة أن ”تكون النخبة السياســـية في 
تناســـق وتفاعل مع هذا التطور والنضج 
إعطـــاء  الجندوبـــي  ويدعـــم  الثـــوري“. 
الفرصـــة الكاملـــة للشـــباب فـــي الحياة 

السياسية التونسية.
وفـــي ختـــام حـــواره تحـــدث كمـــال 
الجندوبـــي عـــن أزمة تشـــكيل الحكومة، 
وعما إذا كانت ســـتحظى حكومة رئيس 
الحكومـــة المكلف إليـــاس الفخفاخ بثقة 
البرلمان، وهل ســـتنجح في إدارة شؤون 
البلاد الغارقة فـــي أزمة اقتصادية، لافتا 
إلـــى أن ”الوضـــع الاقتصـــادي الصعب 
الـــذي تعيشـــه تونـــس يحتـــم تكويـــن 
حكومة بســـرعة، بعيـــدا عـــن المصالح 
الضيقة“.  الحزبية  والحســـابات  الذاتية 
لكـــن حتـــى وان مـــرت هـــذه الحكومـــة 
فإنها في اعتقاده لن تعمر طويلا وســـط 
التي  والسياســـية  الحزبية  التجاذبـــات 

تشهدها البلاد اليوم.

الإسلام السياسي حاضنة لأزمات اليمن وتونس
كمال الجندوبي: الإسلاميون لا يؤمنون بالدولة وإنما بعقيدة الجماعة  

ــــــق الخبراء الأممي الخــــــاص باليمن، كمــــــال الجندوبي،  انتقــــــد رئيس فري
جماعات الإسلام السياسي معتبرا أنها أحد أهم أسباب الأزمة في اليمن، 
كما في بلدان أخرى بالمنطقة. ولا يوافق الوزير التونســــــي الســــــابق شعار 
ــــــاه تلك الجماعــــــات، إذ أن ولاءها للجماعة،  ”الإســــــلام هو الحل“، الذي تتبن

يتناقض بالضرورة مع مفهوم الدولة المدنية ويؤسس لـ“كيانات عقائدية“.
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عبدالمجيد دقنيش
كاتب تونسي

الدولة الإسلامية على أنقاض الأوطان

نحن واعون كثيرا بمسألة 

التطرف، والجماعات الدينية 

وصراعاتها في ما بينها 

وتأجيجها للنزاع والحرب في 

المشهد اليمني. وقد أشرنا 

إلى مسألة التطهير العرقي 

الذي يمارسه الحوثيون مثلا 

أو حزب الإصلاح

النخبة السياسية 

التونسية فاشلة وهرمة 

مقارنة بنضج الشعب 

ووعيه. ولا بد من نخبة 

جديدة تتفاعل مع التطور 

والنضج الثوري

الانتهـــاكات الكبيـــرة التي وقعت 
في مدينة مـــأرب. وكل هذا تم 
تداركه بأكثر

استفاضة 
وتدقيق

في التقرير 
الثاني عام 

.2019
وبشأن

إضافات التقرير 
الثالث، أوضح

الجندوبي أنها ”ستكون
من خلال عملية تحيين دقيقة 

للانتهاكات السابقة، بالإضافة 
مسألة المجاعة على التركيز إلى
كأداة للحرب، والحالة الكارثية 

التي يعاني منها اليمنيون اليوم“.
لكن رغم الصورة السوداوية،

أقر رئيس اللجنة الأممية ببعض 
التغيرات وقد لاحظ بعد نشر 

التقريرين الأولين مثلا ”التراجع 
عدد مراكز الاحتجاز العشوائية  في

والخارجة عن السيطرة، خاصة 
المعترف الشرعية سيطرة السلطة

ســـيكون لها تأثير مباشر على علاقاتها 
ومصالحهـــا الدوليـــة خاصـــة وهي تمر 
بظـــرف اقتصـــادي صعب. المســـألة في 
الحقيقة ليســـت هينة وبســـيطة، فنحن 
أمام خمس دول عظمى تســـاعدنا كل يوم 
اقتصاديـــا واجتماعيـــا وعلـــى كثير من 
الجبهات لذلك يجب أن نعرف كيف نحرك 
دبلوماســـيتنا. فالمســـألة  الدبلوماسية 

الدولية 
أكبر من مجرد شـــعارات كبيرة تردد على 

الملأ“.
وكان هـــذا الحديـــث مدخل الســـؤال 
حـــول قـــرار إعفـــاء 
تونـــس  منـــدوب 

الأمـــم  لـــدى  الدائـــم 
المتحـــدة المنصـــف البعثي، وهو 
قرار قـــال الجندوبي إنـــه ”خاطئ
بالدولة  شـــكلا ومضمونا، ويضر
ومصداقيتهـــا،  التونســـية 

ال
فإ
ه
و
د
إن
فص
م

الإ

تي
و
ح
ال
إل
يو

ل
و
”

ش
ال

ال
ع
ع


